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بــدفاع   :-/  ((متهم)) 
ضــــــــــــد

   ((مدعيه بالحق المدنى))

الدفـــــــــــاع

يلتمس اصليــــــا:-/  براءة المتهم مما هو منسوب اليه ورفض الدعوى المدنيه والزام رافعها المصروفات والاتعاب  وذلك تأسيـــسا علــى
أولا :-/   عدم ثبوت الاتهام فى حق المتهم وانما جاء كيدى وملفق وردا على الحكم الصادر فى الجنحه رقم 679لسنة 2002 والمستأنفة برقم8147 لسنة 2002     
ثانيا: عدم توافر أركان الجريمة في حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي 
ثالثا: كيدية الاتهام وتلفيقه
وجيــز الاتهــام اقامت المدعيه بالحق المدنىضد المتهم هذه الجنحه بالطريق المباشر حسبما جاء بطلباتها
  وجيـــــز الوقــــائع
· تتحصل في إن  المدعيه بالحق المدنى تعمل فى تجارة  وشراء أراضى البناء هي  والمتهم تربطهم ببعض علاقة عمل وبمراجعة بعض الحسابات بينهم عدة مرات  تصبح المدعيه بالحق المدنى مدينه للمتهم ثم يتم المحاسبه بينهم  فنقوم بتحرير بعد السيكات للمتهم على ان تقوم بسدادها للمتهم ثم نماطل فى الدفع فيتخذ بعض الاجراءات القانونيه ثم  تحاسبه وفى بعض المحاسبات بينهم عجزت عن سداد المبلغ فاصر المتهم على اخذ حقه بالكامل فباعة له قطعة أرض بناء لاستكمال المبلغ الدينه به له ولخوف المتهم من تصرفت المجنى عليه  فاقام دعوى صحة توقيع ضدها فسارعت امدعيه بالحق المدنى وخوفا من اشقائها باحضار ثم القطعه محل عقد البيع للمتهم فترك الدعوى للشطب  وكانت بينهم عدة معاملات ماديه ولثقة المتهم بالمجنى عليه ولظروف مرضه بالقلب ودخوله مركز القلب اعطاء المدعيه بالحق امدنى مبلغ وقدره 13200 لتوصيلهم الى  اكرام  السمنود فاختلستهم لنفسها فما كان من  المتهم فى الجنحه الماثله الا ان  اقام الجنحه رقم الجنحه رقم 679لسنة 2002 والمستأنفة برقم8147 لسنة 2002  وقضة محمكمة أول درجه باصدار حكمها بحبس المدعيه بالحق المدنى فى الجنحه الماثله وهى المتهمه فى الجنحه سالفة الذكر سنه حبس مع الشغل والزامه بمبلغ 2001 جنها على سبيل التعويض المدن الموقت وكفاله 1000 واثناء تداول القضيه امام محمكمة الاستئناف فكرت امتهم فى الجنحه سالفة الذكر ودبرت للمتهم فى الجنحه الماثله فى اقامت هذه الجنحه وبعد ان حاولت شراء بعض ضعاف النفوس الذين يبيعون ضمائره للشهاده الزور وحررت عدة محاضر اداريه ضد المتهم لتكون سند هذه الجنحه فكيف يتسن للمدعيه بالحق المدنى وهى حاصله على مؤهل عالى وحسبما جتاء بعريضة دعواه مدعيه انه تسيبها حالة  أغما وفى هذه الحاله تصبح عدم قادره على الحركه والتركيز وان المعلن اليه استغل حالتها هذه الالى اخره وتحصل على توقيعات على بياض وقام بملا بيانات تللكالاواراق الى اخره واقعه جوهريه سيدى الرئيس كيف تستطيع المدعيه بالحق المدنى وهى فى هذه الحاله تستطيع التوقيع وهى حاصله على موهل درارسى بكالوريس تجاره تسالت عديده ولماذ لم تدعى هذا الاداعا اثناء تداول الجنح السابقه والتى تخالصت عنهاومنعا من اضاعة وقت عدالة المحكمه اكدت ان هذا الاتهام كيدى وجاء ردا على الحكم الصادر فى الجنه سالفة الذكر والمتهمه فيها المجنى عليها فى الجنحه 
الدفاع يلتمس :_/  براءة المتهم مما هو منسوب اليه ورفض الدعوى المدنيه والزام رافعها المصروفا والاتعاب وذلك تأسيـــسا على 
أولا  :-/   عدم ثبوت الاتهام فى حق المتهم وانما جاء كيدى وملفق وردا على الحكم الصادر فى الجنحه رقم 679لسنة 2002 والمستأنفة برقم8147 لسنة 2002

إن كل ألا دله تتساند لأنها أدلة الحق تتسارع لاثبات براءة  المتهم و ظلم  ف المدعيه بالحق المدنى وانها  قد استلمت المبلغ محل إيصال الامانه فى الجنحه رقم 679لسنة 2002 والمستأنفة برقم8147 لسنة 2002

وبمقتضى عقد من عقود الامانه من المتهم فى هذه الجنحه /يحي عبد السميع سيد أحمد ناصف   وهو مبلغ وقدره 1320000ج (( مائة اثنين وثلاثون ألف جنها )) وذلك على سبيل الأمانة على أن يقوم بتوصيلهم الى / إكرام السيد السمنودى   ألانها بعد استلامها المبلغ قامت باختلاسه لنفسه وتبديده الأمر الذى يشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة 341 عقوبات فالاستلام كان بمقتضى عقد من عقود الامانه  الواردة على سبيل الحصر وهى

 (!) عقد الوديعة     2 عقد الإيجار            3- عقد عارية الاستعمال           4- الرهن                 5- الوكالة  6- عقد المقاولة والخدمه المجانية        وبالرجوع إلي اصل الإيصال محل جنحة التبديد نجد انه عقد من عقود الامانه سالفة الذكر  وهى وارده وارده على سبيل  الحصر فى المادة 341 عقوبات
ثانيا : ثانيا: عدم توافر أركان الجريمة في حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي:-/فقيام المتهمة بعدة أفعال  متعددة فالمتهمة على درجه كبيره من العلم حاصلة على مؤهل عالى  استلمت المبلغ الثابت بإيصال وبمقتضى عقد من عقود الامانه الائتمان ثم بعد استلامها المبلغ لم تقم بتوصيله وقامت باختلاسه لنفسها وتبديده إضرارا بالمدعى بالحق المدني ومن ثم تكون جريمة التبديد تامة  في حق المتهمة بمجرد طروء التغير على نية حيازتها للمبلغ وتحولها الى نية حيازة بقصد التملك بعد أن كانت نية حيازتها له وقتيه لحساب المدعى بالحق المدني ( طعن رقم 1285 لسنة 5ق جلسة 20/5/1935 ) كما يتحقق الركن المادي في جريمة التبديد فى حق المتهمة بعناصره الثلاثة وهو السلوك الذى يجمع تحت لوئه  الفعل – الامتناع والحدث أو النتيجة ورابطة السببية بين السلوك والنتيجة فالسلوك يتحصل فى استلام المتهم المبلغ  الثابت بإيصال الامانه وبمقتضى عقد من عقود الامانه سالفة الذكر  وهى وارده على سبيل  الحصر فى المادة 341 عقوبات  والامتناع يتحصل فى امتناع المتهمة عن توصيل هذا المبلغ الى الطرف الثالث بنية تملكه وحيازته بقصد التملك بعد إن كانت حيازتها وقته لحساب المدعى المدني وبالتالي امتناعها عن توصيل المبلغ الى الطرف الثالث مع توافر القصد الجنائي لدى المتهمة قصدة من ذلك حرمان المدعى المدنىمن المبلغ الذى سلمه إليها على سبيل الامانه مما يتاكد لعدالة المحكمة توافر أركان جريمة التبديد فى حق المتهم
 ثالثا :-/ إخلال المتهمة بالتزامها الثابت باصل إيصال الامانه وهو عقد من عقود الامانه الواردة على سبيل  الحصر فى الماده 341 عقوبات  وهى ثلاثة التزامات تقع على عاتق 
المتهمة  وهى الثابتة بالدليل الكتابي آلا وهو إيصال الامانه الالتزام الأول- الالتزام بتسليم المبلغ الذى استلمته من المدعى بالحق المدني إلى /  إكرام السيد السمنودى  وهذا الالتزام لم توفى به المتهمة

 الالتزام الثاني –الالتزام بحفظ المبلغ الذى استلمه من المدعى بالحق المدني وفى الحقيقة انه قام باختلاسه لنفسه وهذا الالتزام لم يتحقق أيضا    الالتزام الثالث- الالتزام برد المبلغ عينا آو تسليمه
 آلي إكرام السيد السمنودى وهذا الالتزام لم توفى به المتهمة  ومن ثم يبن لعدالة المحكمة إخلال المتهمة بالتزاماتها الثلاثة الثابتة بالكتابة بصلب إيصال الامانه وقد نص على الالتزام الأول المادة 719 من القانون المدني و المادة 720 من القانون المدني وعلى الثالث المادة 722 من القانون المدني (( نقض 19/2/1940 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 65 ص112 )) وننفض  25/1/1976 س 27 رقم 21 ص 97 ومما يوكد قيام جريمة خيانة الامانه فى حق التهمه أيضا إن المبلغ المسلم الى المتهمة من قبل المدعى بالحق المدني بموجب الايصال المقدم بملف الدعوى قد سلم الى المتهمه بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة طعن رقم 1817 لسنة 37 ق جلسة 11/12/ 1967 س18 ص 1239 كما تنص الماده61  (أ) من قانون الإثبات على أنه ( لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على عشرين جنيها ( فيما يخالف الكتابة أو يجاوزها ويتبن من النص أنه يجب توافر ثلاثة شروط لتطبيق هذه القاعدة !- أني يوجد دليل كتابي 2- أن يكون الدليل الكتابي مثبتا لتصرف قانوني 3_ ان يكون المراد إثباته يخالف أو يجاوز الثابت بالكاتبة

آما عن ما تدعيه المتهمة بالمحضر الأدرى رقم 12360 لسنة 2002 أدارى مركز المحلة الكبرى فقد جاء هذا المحضر بعد أن قضى في الجنحة الماثله واثناء تداولها أمام محكمة الاستئناف فأنها تدعى بان المجني عليه كان بعمل على خدمتها واستغل حالتها المرضية وقام باستيلاء على عدة أوراق موقعه على بياض ومنها الإيصال محل الجنحة الماثله  فهل يطمان وجدان عدالة المحكمة آلي هذه الرواية الكاذبة فكان المتهمة قد وقعت على هذه الأوراق في اننظار من يقوم بسرقتها ثم تدعى مره أخرى بأنه استغل مرضها وحالتها واجبرها بالتوقيع على هذه الأوراق فكيف يستقم تركز على التوقيع وهى حاصلة على مؤهل عالي وكأنه لم توجد أي علاقة تجاريه بينهم فالمجني عليه نظرا للأعمال التجارية بينه وبين الشاكية وإذا إصرارها في كل صفقه تمتنع فيه المتهمة عن تنفيذ التزامها فيتقدم ضدها لتحريك الدعوى الجنائية وكل واقعة مختلفة عن الأخرى نظرا للعلاقات التجارية بينهما  وبعد آخر تعامل بينهم ولثقة المدعى بالحق المدني بالمتهمة وللأسباب آلتي أوضحناه بصلب هذه المذكرة سلمها المبلغ محل هذا الإيصال لتوصله إلا أنها اختلسته لنفسها إضرارا بالمدعى بالحق المدني والهدف من تحرير هذه المحاضر المماطلة وإضاعة حق المدعى بالحق المدني
 ومن كل ما سبق يبين لعدالة المحكمة أن الاتهام الموجه الى المتهمة قائم على سند من الواقع وصحيح القانون من استلامها المبلغ الثابت بأصل إيصال الامانه بمقتضى عقد من عقود الامانه الواردة بالمادة بالمادة 341 من قانون العقوبات واخلال المتهمة بالتزامها الوارد بعقد الائتمان محل الدعوى فى امتناع المتهمة عن توصيل هذا المبلغ الى الطرف الثالث بنية تملكه وحيازته بقصد التملك بعد ان كانت حيازتها وقته لحساب المدعى المدني وبالتالي كل هذه ألا دله جاءت لتؤكد صحة إسناد الاتهام إليها مما يستوجب عقابها بمواد القانون وإلزامها بالتعويض المدني الموقت                         

                         بنــــــاء عليــــــــه
 بصمم علــــى الطلبـــــات المبداه بصدر هذه المذكرة

                                                                                   والله ولى التوفيق
              وكيل المدعى بالحق المدني

                                                                                          (  ( المحامى))
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